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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الرابع والعشرون
	كتاب العدد
	مسألة : كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة بها فلا عدة عليها
	فصل : وتجب العد على الذمية من الذمي والمسلم
	مسألة : وإن خلا بها وهي مطارعة , فعليها العدة , سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء , ... , أو لم يكن
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا
	فائدة : لا عدة بتحمل المرأة ماء الرجل , ولا بالقبلة , ولا باللمس من غير خلوة
	مسألة : إلا أن لا يعلم بها , كالأعمى والطفل , فلا عدة عليها
	والمعتدات على ستة أضرب ؛ أحدهما , أولات الأحمال , أجلهن أن يضعن حملهن , حرائر كن أو إماء , من فرقة الحياة أو الممات
	تنبيه : ظاهر قوله : إحداهن , أولات الأحمال , ... أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها
	فصل : إذا كان الحمل واحدا , انقضت العدة بوضعه , وانفصال جميعه , وإن ظهر بعضه , فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه
	مسألة : والحمل الذي تنقضي به العدة , ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان
	فائدة : لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة , فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية , بان بها أنها خلقة آدمى , انقضت به العدة
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف , أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان , أنها لا تنقضي عدتها بها
	مسألة : وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه , كامرأة الطفل , لم تنقض به العدة . وعنه تنقضي . وفيه بعد
	فصل : فأما امرأة الطفل الذي لا يولد لمثله إذا مات عن زوجة , فولدت , لم يلحقه نسبه , ولم تنقض به عدتها , وتعتد بالأشهر
	مسألة : وأقل مدة الحمل ستة أشهر , وغالبها تسعة , وأكثرها أربع سنين . وعنه سنتان
	مسألة : وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما
	فصل : الضرب الثاني , المتوفى عنها زوجها , فعدتها أربعة أشهر وعشر إن كان حرة , وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة , وسواء قبل الدخول وبعده
	تنبيه : قوله : المتوفي عنها زوجها - يعنى غير الحامل منه
	فصل : والعشر المعتبرة في العدة  هي عشر ليال , فيجب عشرة أيام مع الليالي
	فائدة : من نصفها حر , عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام
	مسألة : وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة الوفاة من حين موته , وسقطت عدة الطلاق
	فائدتان ؛ إحداهما , لو قتل المرتد في عدة امرأته , فأنها تستأنف عدة الوفاة
	الثانية , لو أسلمت امرأة كافر , ثم مات قبل انقضاء العدة , فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها
	مسألة : وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا , ثم مات في عدتها , لم تنتقل عن عدتها
	مسألة : وإن كان الطلاق في مرص موته , اعتدت أطول الأجلين ؛ من عدة الطلاق وعدة الوفاغة
	فصل : وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الجمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته
	تنبيه : محل الخلاف إذا كانت ترثه , فأما الأمة والذمية , فلا يلزمهما غير عدة الطلاق , قولا واحد
	فوائد ؛ إحداها , لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية , أو بعد انقضاء عدة البائن , فلا عدة عليهما للوفاة
	الثانية , لو طلق في مرض الموت , ثم انقضت عدتها , ثم مات , لزمها عدة الوفاة
	الثالثة , لو طلق بعض نسائه , مبهمة أو معينه , ثم أنسيها , ثم مات , اعتدت كل واحدة للأطول منهما , ما لم تكن حاملا
	مسألة : وإن ارتابت المتوفي عنها لظهور أمارات الحمل , ... , لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة
	فصل : وإذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها , أخرجت بالقرعة , وعليها العدة دون غيرها
	تنبيه : ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور العدة , أن نكاحها فاسد بعد ذلك
	مسألة : وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد , فقال القاضي : عليها عدة الوفاة ... وقال ابن حامد : لا عدة عليها للوفاة لدلك
	مسألة ؛ قال , رضي الله عنه : الثالث , ذات القروء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها , عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة
	فائدة : المعتق بعضها كالحرة
	مسألة : والقروء الحيض , في أصح الروايتين
	مسألة : ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها
	مسألة : فإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت في إحدى الروايتين . والأخرى , لا تحل حتى تغتسل
	فصل : ومن قال : القروء الأطهار . احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءا , وإن بقي منه لحظة حسبها قرءا
	تنبيه : ظاهر الرواية الثانية , ... , أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة
	مسألة : والرواية الثانية , القروء الأطهار , وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة , حلت
	فصل : وكل فرقة بين زوجين في الحياة بعد الدخول , فعدة المرأة منها عدة الطلاق
	فصل : الرابع , اللائي يئسن من المحيض , واللائي لم يحضن , فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر , وإن كن إماء فشهران , وعنه , ثلاثة . وعنه , شهر ونصف
	تنبيه : قوله : الرابع , ... يعني , يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق
	فصل : وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها , فلو فارقها نصف النهار , أو نصف الليل , اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله
	مسألة : وعدة أم الولد عدة الأمة ... وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة
	مسألة : وحد الإياس خمسون سنة . وعنه , أن ذلك حده في نساء العجم , وحده في نساء العرب ستون سنة
	مسألة : وإن حاضت الصغيرة في عدتها , انتقلت إلى القروء , ويلزمها إكمالها
	مسألة : وإن يئست ذات القروء في عدتها , انتقلت إلى عدة الآيسات
	مسألة : وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتا , بنت على عدة حرة , وإن كانت بائنا , بنت على عدة أمة
	فصل : إذا عتقت الأمة تحت العبد فاختارت نفسها , اعتدت عدة الحرة
	فصل : الخامس , من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه , اعتدت سنة ؛ تسعة أشهر للحمل , وثلاثة للعدة
	فائدة : لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد
	مسألة : وإن كانت أمة , أعتدت أحد عشر شهرا
	تنبيه : قوله : وإن كانت أمة , اعتدت بأحد عشر شهرا . هذا مبنى على الصحيح من المذهب , من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض , أو لم تحض , شهران
	فصل : فإن عاد الحيض إليها في السنة , ولو في آخرها , أو عاد إلى الأمة قبل انتضاء عدتها , ... , لزمها الانتقال إلى القروء
	فصل : فإن حاضت حيضة , ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه , ... , تعتد سنة من وقت انقطاع الحيض
	فصل : فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها , لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيضات , وإن طالت
	مسألة : وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض , والمستحاضة الناسية , ثلاثة أشهر . وعنه , سنة
	مسألة : وهكذا حكم المستحاضة الناسية ... وهي لا تخلو إما أن تكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز أو لا
	فائدة : لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز , فإنها تعمل بذلك
	مسألة : فأما التي عرفت ما رفع الحيض , ... فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به
	فصل : السادس , امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك , ... , فإنها تتربص أربع سنين , ثم تعتد
	فائدتان ؛ إحدهما , تربص الأمة كالحرة في ذلك
	الثانية , هل تجب لها النفقة في مدة العدة أم لا ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما , لا تجب
	فصل : وهل يعتبر أيطلقها ولي زوجها , ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما , يعتبر ذلك
	مسألة : وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة ؟ على روايتين
	تنبيه : ظاهر كلامه , أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة
	مسألة : وإذا حكم الحاكم بالفرقة , نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن , فلو طلق الأول , صح طلاقه
	فائدة : لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر , ثم تبين أنه كان ميتا , أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة , ففي صحة النكاح قولان
	مسألة : فإذا فعلت ذلك ... ثم تزوجت , ثم قدم زوجها الأول فإن كان قبل أن تتزج , فهي امرأته
	مسألة : وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول , وبين أخذ صداقها , وتكون زوجه الثاني
	مسألة : ويأخذ منه صداقها ... وهل يأخذ منه صداقها الذي أعاها أو الذي أعطاها الثاني ؟ على روايتين
	فصل : قال شيخنا : والقياس أن ترد إلى الأول ولا خيار
	فصل : إذا فقدت الأمة زوجها لغيبة ظاهرها الهلاك , تربصت أربع سنين , ثم اعتجت للوفاة شهرين وخمسة أيام
	الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ... فإن امرأته تبقى أبدا حتى يتيقن موته
	فصل : فإن كانت غيبته غير منقطعة , ... , فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين
	فصل : إذا تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره , فمات ولدها , فإن أحمد قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة
	مسألة : ومن مات عنها زوجها , أو طلقها وهو غائب , فعدتها من يوم مات أو طلق و وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات
	مسألة : وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة , وكذلك المزني بها . وعنه , أنها تستبرأ بحيضة
	فصل : وكذلك المزني بها , عدتها عدة الموطوءة بشبهة
	فائدة : إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنى , حرمت عليه حتى تعتد
	فصول تتعلق بالمفقود : إذا اختارت امرأة المفقود المقام والتبصر حتى يتبين أمره , فلها النفقة مادام حيا
	فصل في ميراثها من الزوجين وتوريثهما منها : متى مات زوجها الأول , أو ماتت قبل تزوجها الثاني , ورثته وورثها
	فصل : إذا تزوجت امراة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه , ... , فنكحها باطل
	فصل : وإن غاب رجل عن زوجته , فشهد ثقاب بوفاته , فاعتدت زوجته للوفاة , أبيح لها أن تتزوج
	فصل : إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها , أتمت عدة الأول , ثم استأنفت العدة من الوطء
	مسألة : وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك ... وإن أصابها بشبهة , استأنفت العدة من الوطء , ودخلت فيها بقية الأولى
	فائدتان ؛ إحداهما , لو وطئت امرأته بشبهة , ثم طلقها رجعيا , اعتدت له أولا , ثم اعتدت للشبهة
	الثانية , كل معتدة من النكاح الصحيح , ... , قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطىء وغيره في العدة
	مسألة : وكل معتدة من غير النكاح الصحيح ؛ ... . فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطىء وغيره
	مسألة : وإن تزوجت في عدتها , لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها , فتنقطع حينئذ
	مسألة : ثم إذا فارقها , بنت على عدة الأول ثم استإنفت العدة من الثاني
	مسألة : وإن أتت بولد من أحدهما , انقضت عدتها به منه , ثم اعتدت للآخر أيهما كان
	مسألة وإن أمكن أن يكون منهما ... أرى القافة معهما
	فصل : إذا تزوجت معتدة , وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها , ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنى , ولا مهر لها ولا يلحقه نسبه
	مسألة : وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه , أنها تحرم عليه على التأبيد
	مسألة : وإن وطىء رجلان امرأة , فعليها عدتان لهما
	فصل : إذا خالع الرجل امرأته , أو فسخ نكاحه , فله أن يتزوجها في عدتها في قول الجمهور
	فصل : إذا طلقها واحدة , فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية , بنت على ما مضى من العدة
	مسألة : وإن راجعها , ثم طلقها بعد دخوله بها , استأنفت العدة
	مسألة : وإن طلقها قبل دخوله بها , فهل تبنى أو تستأنف ؟ على روايتين
	مسألة : وإن طلقها طلاقا بائنا , ثم نكحها في عدتها , ثم طلقها قبل دخوله بها , فعلى روايتين
	فصل : فإن طلقهما طلاقا رجعيا , فنكحت في عدتها من وطئها , فقد ذكرنا أنها تبنى هلى عدة الأول , ثم تستأنف عدة الثاني
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة
	مسألة : وهل يجب على البائن ؟ على روايتين
	مسألة : ولا إحداد على الرجعية , بغير خلاف نعلمه
	تنبيه : حيث قلنا : لا يجب الإحداد . فإنه يجوز إجماعا , لكن لا يسن
	مسألة : ويستوى في وجوبه الحرة والأمة , والمسلمة والذمية , والكبيرة والصغيرة
	مسألة : والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين , كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين
	تنبيهان ؛ أحدهما , قوله : والإحداد اجتناب الزينة والطيب . فتجتنب الطيب  , ولو كان في دهن
	الثاني , قوله : اجتناب الحناء والخصاب , والكحل الأسود . مراده باجتناب الكحل الأسود , إذا لم تكن
	الثاني , زينة الثياب , فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين ؛ كالمعصفر , والمزعفر , و سائر الأحمر و سائر الملون للتحسين , كالأزرق الصافي , والأخضر الصافي , والأصفر الصافي
	القسم الثالث , الحلي , فيحرم عليها لبس الحلي كله , حتى الخاتم
	مسألة : ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ... ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي
	فائدة : لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظافر , ونتف الإبط , وحلق الشعر المتدوب إلى حلقه , ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط
	فائدة : هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتمالان مطلقان
	فصل : وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه
	مسألة : إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه , بأن يحولها مالكه , أو تخشى على نفسها فتنتقل
	فصل : ولا سكنى للمتوفى عنها , إذا كانت حائلا , رواية واحدة
	فائدة : لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل , فقال المصنف : لا يصح البيع
	تنبيه : قوله ك بأن يحولها مالكه صحيح
	فصل : فأما إذا قلنا : ليس لها السكنى . فتطوع الورثة بإسكانها في مسكن زوجها , أو السلطان , أو أجنبي , لزمها الاعتداد به
	فصل : إذا قلنا : أنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها . فإنها تضرب بمدة عادتها في وضع الحمل , إن كانت حاملا
	فائدة : يجوز نقلها لأذاها . على الصحيح من ذهب
	مسألة : ولا تخرج ليلا , ولها الخروج نهارا لحوائجها
	تنبيهان ؛ أحدهما , ظاهر قوله : ولا تخرج ليلا . ولو كان لحاجه
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	مسألة : وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال , أخذت بقدر حاجتها ؛ لحديث هند ( و ) إن لم تقدر ولا قدرت على الاستدانة عليه , فلها الفسخ
	فصل : ومن وجبت عليه نفقة زوجته , وكان له عليها دين , وأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها , فله ذلك إن كانت موسرة
	فصل : إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب , ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها , حسب عليها ما أنفقته من ميراثها
	مسألة : ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم
	باب نفقة الأقارب والمماليك
	يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف , إذا كانوا فقراء , وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته
	مسألة : ويلزمه نفقة آبائه وإن علو , وأولاده وإن سفلوا
	فصل : ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط
	تنبيهان ؛ أحدهما , شمل قوله : وأولاده وإن سفلوا . الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء
	الثاني , قوله : فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه يعني , يومه وليلته
	فصل : ولا يشترط في نفقة الولدين والمولودين نقص الخلقة , ولا نقص الأحكام
	مسألة : وتلزمه كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم , سواء ورثه الآخر أو لا , كعمته , وعتيقه
	فائدة , وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودى النسب مقيد بالأرث , لا بالرحم
	فصل : فإن كان اثنان يرث أحدهما قريبه ولا يرثه الآخر , ... , فالنفقة على الوارث دون الموروث
	تنبيه : شمل قوله : وعتيقه . لو كان العتيق فقيرا وله معتق , أو من يرثه بالولاء
	مسألة : فأما ذوو الارحام , فلا نفقة عليهم , ... وقال أبو الخطاب : يخر في وجوبها عليهم روايتان
	تنبيه : قد يقال : عموم كلام المصنف هنا , أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم ؛ لأنهم من ذوى الأرحام
	مسالة : وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه
	مسألة : فإذا كان له أم وجد , فعلى الأم الثالث , والباقي على الجد
	فصل : فإذا اجتمع ابن وبنت , فالنفقة بينهما أثلاثا , كالميراث
	مسألة : وإن اجتمع جدة وأخ , فعلى الجدة السدس , والباقي على الأخ ... وعلى هذا المعنى حساب النفقات
	فصل : فإن اجتمع معها أبوا أم , فالنفقة على أم الأم
	فصل : فإن كان في من عليه النفقة خنثى مشكل , فالنفقة عليه على قدر ميراثه
	فائدة : لو كان أحد الورثة موسرا , لزمه بقدر إرثه
	مسألة : إلا أن يكون له أب , فتكرن النفقة عليه وحده
	مسألة : ومن له ابن فقير وأخ موسر , فلا نفقة له عليهما
	مسألة : ومن له أم فقيرة وجدة موسرة , فالنفقة عليها
	فصل : فإن كان له قرابتان موسران , وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير , ... , فالظاهر أن الحجب لا يسقط النفقة عنه
	مسألة : ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين , فهل تجب نفقته ؟ على رويتين
	تنبيهان ؛ أحدهما , ظاهر قوله : سوى الوالدين . أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما , تجب نفقتهما من غير خلاف فيه
	الثاني , مفهوم كلامه , أن غير المكلف , ... , تلزمه نفقتهما من غير خلاف
	فائدتان ؛ إحداهما , هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبة ؟ على الروايتين في المسألة الأولى
	الثانية , القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه
	مسألة : ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد , بدأ بالأقرب فالأقرب , فإن كان له أبوان , جعله بينهما
	فائدة : لو فضل عنده نفقة لا تكفى واحدا , لزمه دفعها
	مسألة : فإن كان له أبوان , فهو بينهما
	مسألة : فإن كان معهما ابن فقال القاضي : إن كان الابن صغيرا أو مجنونا , قدم
	فائدة : وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن ابن
	مسألة : وإن كان له أب وجد , أو ابن وابن ابن , فالأب والابن أحق
	فصل : وإن اجتمع ابن وجد , أو أب وابن ابن , احتمل وجهين
	فوائد ؛ الأولى , يقدم أبو الأب على أبي الأم
	الثانية , لو اجتمع ابن وجد , أو أب وابن ابن , قدم على الجد , وقدم الأب على ابن الابن
	الثالثة , لو اجتمع جد وأخ , قدم الجد
	الرابعة : قال في ( المستوعب ) يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسألة على غيره
	مسألة : ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين . وقيل : في عمودي النسب روايتان
	مسألة : وإن ترك الإنفاق الواجب مدة , لم يلزمه عوضه
	فصل : ويلزمه الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح
	فائدة : قال في ( الفروع ) : وظاهر كلام أصحابنا , يأخذ بلا إذنه إذا امتنع , كالزوجة إذا امتنع الزوج من النقثة عليها
	فصل : وإذا وجب عليه إعفاف أبيه , فهو مخير , إن شاء زوجه , وإن شاء ملكه أمة
	مسألة : ومن لزمته نفقة رجل , فهل تلزمه نفقة امرأته ؟ على روايتين
	فصل : والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية
	فائدة : يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه 
	فصل : ويجب على المعتق نفقة عتيقه , على قولنا : إن النفقة تجب على الوارث
	فصل : فإن مات مولاه , فالنفقة على الورثة من عصباته
	فصل : وليس على العبد نفقة ولده , حرة كانت الزوجة أو أمة
	فصل : ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه
	فصل : فأما ولد المكاتب إذا كان من زوجته المكاتبة , فإنهم يتبعونها في الكتابة , ويكون حكمهم حكمها
	فصل : وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته
	مسألة : وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك
	فصل : وإن طلبت المزوجة بأجنبي إرضاع ولدها بأجر مثلها , بإذن زوجها , ثبت حقها , وكانت أحق به من غيرها
	فصل : وإن أرضعت المرأة ولدها , وهي في حبال والده , فاحتاجت إلى زيادة نفقة , لزمه
	فوائد , الأولى , لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو يسير , لم تكن أحق به
	الثانية , لو طلبت أكثر من أجرة مثلها , ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة , فقال المصنف وغيره : الأم أحق
	الثالثة , لو كانت مع زوج آخر , وطلبت رضاعه بأجره مثلها , ووجد من يتبرع برضاعة , كانت أحق برضاعة إذا رضى الزوج الثاني بذلك
	الرابعة , للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا
	الخامسة , لو عتقت أم الولد على السيد , فحم رضاع ولده منه حكم المطلق البائنالخامسة , لو عتقت أم الولد على السيد , فحم رضاع ولده منه حكم المطلق البائن
	مسألة : وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر , إلا أن بضطر إليها , ويخشى
	مسألة : ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين
	مسألة : وإن تزوجت المرأة , فلزوجها منعها من رضاع ولدها , إلا أن يضطر إليها
	فصل : فإن أرادت إرضاع ولدها منه , فكلام الخرقي يحتمل وجهين ؛ أحدهما , له منعها
	فوائد ؛ إحداهما , لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر
	الثانية , قال في ( الرعاية الكبرى ) في باب النجاسة : اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة
	الثالثة , تلزمه خدمة قريبه عند الحاجة , كزوجة
	فصل : فإن أجرت المرأة نفسها للرضاع , ثم تزوجت , صح النكاح , ولم يملك الزوج فسخ الإجارة , ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة
	فصل : فإن أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها , جاز , ولزم العقد
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : على السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم , وكسوتهم
	فصل : والواجب من ذلك قدر كفايتهم , من غالب قوت البلد
	فائدة : تلزمه نفقة ولد امته دون زوجها
	مسألة : ( و) عليه تزويجهم إذا طلبوا ذلك
	مسألة : إلا الأمة إذا كان يستمتع بها
	مسألة : ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون
	مسألة : ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات
	فائدة ؛ قال القاضي : لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة , وطلبت أمته التزويج , أو كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم
	تنبيه : ظاهر كلامه , أنه لو شرط وطء المكاتبة , وطلبت التزويج , لا يلزم السيد إذا كان يطأ
	فائدة : لو غاب عن أم ولده واحتاجت إلى النفقة , زوجت
	مسألة : ويداويهم إذا مرضوا
	مسألة : ويركبهم عقبة إذا سافر بهم
	مسألة : وإذا ولى أحدهم طعامه , أطعمه معه , فإن أبى , أطعمه منه
	مسألة : ولا يسترضع الأمة لغير ولدها , إلا أن يكون فيها فضل عن ريه
	مسالة : ولا يجبر العبد على المخاجة , وإن اتفقا عليها , جاز
	فائدة : قال في ( الترغيب ) وغيره : يؤخذ من ( المغنى ) , أنه يجوز للعبد المخارج هدية طعام , وإعارة متاع , وعمل دعوة
	مسألة : ومتى امتنع السيد من الواجب عليه , فطلب العبد البيع , لزمه بيعه
	مسألة : وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته
	فائدة : لا يشتم أبويه الكافرين , لا يعود لسانه الخنا والردى
	تنبيه : أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة
	مسألة : وللعبد التسرى بإذن سيده , ولو ملكه سيده جارية , لم يكن له التسرى بها إلا بإذنه
	فصل : وإذا أذن له السيد في أكثر من واحدة , فله التسرى بما شاء
	فوائد ؛ إحداها , لو أذن له سيده في التسرى مرة , لم يملك سيده الرجوع
	الثانية , لو تزوج بإذن سيده , وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد
	الثالثة : قوله : وعليه إطعام بهائمه وسقيها .  بلا نزاع
	الرابعة , قوله : ولا يحملها ما لا تيطق ... لا يحل أن يتعب دابة , ولا أن يتعب نفسه بلا غرض صحيح
	الخامسة , يجوز الانتفاع بالبهائم في غير ماخلقت له ؛ كالبقر للحمل والركوب
	فصل : نقل محمد بن ماهان عن أحمد : لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده
	فصل : وعليه إطعام بهائمه وسقيها
	مسألة : ولا يحملها ما لا تطيق ... ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها
	فائدة : لو أبى ربها الواجب عليه , فعل الحاكم الأصلح , أو اقترض عليه
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	فائدتان ؛ إحداهما , حضانة الطفل ؛ حفظه عما يضره , وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه
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	فصل : إذا عدمت الأ أو تزوجت , أو لم تكن من أهل الحضانة , فأم الأب أولى من الخالة إذا اجتمعا
	تنبيه : مفهوم قوله : مزوجة لأجنبي . أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي , أن لها الحضانة
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	مسألة : فإن اختار أباه , كان عنده ليلا ونهارا , وإن اختار أمه , كان عندها ليلا , وعند أبيه نهارا ؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه
	فصل : وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر , لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته , سواء كان ذكرا أو انثى
	مسألة : فإن عاد فاختار الآخر , نقل إليه , لإغن عاد فاختار الأول , رد إليه
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